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التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد...

Ibraheim Saleh  Al Sarairah

Abstract
In legal language, damage is money paid to a plaintiff for injuries or losses suffered.  It is possible that the impact of 
damage could extend to others who are associated or linked to the injured party and this is called ‘consequential 
damage’. In this specific case, the damage must be proven to be a direct and immediate consequence of the relevant 
fault. In fact, consequential damage is a direct harm to the other injured party. There are certain conditions that must be 
observed for the injured party to be compensated. These are: the injury must be directed to the original injured party, 
there must be a relation between the original injured party and the consequentially damaged party, and the availability 
of causation between the damage and the consequential damage. As to the scope of consequential damage, the paper 
identifies consequentially damaged parties as kinsmen and individuals who have a common financial interest. The paper 
explains how to file a direct claim for compensation and explains how to estimate compensation for consequential 
damage and the principles governing this issue. The paper also discusses problems related to consequential damage 
and suggests solutions to these problems.                                                                                                                                                          
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إبراهيم صالح الصرايرة

مستخلص

لا يقتصــر أثــر الضــرر علــى المضــرور، بــل مــن الممكــن أن يمتــد أثــره إلــى غيــره ممــن يرتبــط بــه بروابــط معينــة، وهــو مــا يســمى بالضــرر 
المرتــد، وفــي الحقيقــة أن الضــرر المرتــد هــو ضــرر مباشــر بالنســبة إلــى المتضــرر بالارتــداد، وحتــى يتــم التعويــض عنــه لا بــد مــن توافــر 
ــي والمضــرور  ــن المضــرور الأصل ــة بي ــك علاق ــون هنال ــي، وأن تك ــى المضــرور الأصل ــع الضــرر عل ــد أن يق ــك لا ب بعــض الشــروط؛ لذل

بالارتــداد، وأن تتوافــر علاقــة الســببية بيــن الفعــل الضــار والضــرر المرتــد.

أمــا عــن نطــاق الضــرر المرتــد فعملنــا علــى بيــان المتضرريــن بالارتــداد مــن ذوي القربــى وأصحــاب العلاقــات الماليــة، ثــم بينـّـا كيفيــة تقديــر 
التعويــض عــن الضــرر المرتــد، ومــا الأســس اللازمــة لذلــك، ومــن ثــم بينـّـا كيــف يمكــن مباشــرة دعــوى المطالبــة بالتعويــض، وخلصنــا فــي 

النهايــة إلــى خاتمــة ضمّناّهــا النتائــج والتوصيــات.

كلمات مفتاحية: الضرر، الضرر المادي، الضرر الأدبي، التعويض، المضرورون بالارتداد.
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مقدمة

الفعــل الضــار مصــدر مــن مصــادر الالتــزام، وتحقــق هــذا الفعــل 
يعنــي وجــود المســؤولية التقصيريــة، والتــي يعتبر الضــرر الركن 
ــة، كمــا هــو  ــأركان المســؤولية التقصيري ــي مــن أركانهــا، ف الثان
معــروف، ثلاثــة: الإضــرار، والضــرر، وعلاقــة الســببية بينهمــا، 
وعنــد إثبــات الفعــل الضــار يســتحق المضــرور تعويضــاً، أو كمــا 
يســميه الفقــه الإســامي ضمانــاً هدفــه جبــر الضــرر وإصلاحــه.

فــإذا انعــدم الضــرر فلا مجــال للقول بوجود المســؤولية التقصيرية 
فــا مســؤولية بــا ضــرر. وهــذا لا يعنــي أن كل فعــل لا ينجم عنه 
ضــرر هــو فعــل مبــرر فهنــاك أفعــال محظــورة لذاتهــا ويعاقــب 
القانــون علــى ارتكابهــا حتــى ولــو لــم يتحقــق ضــرر، ولكــن هــذا 
يدخلنــا فــي إطــار المســؤولية الجزائيــة التــي ليســت محــل بحثنــا، 
فحيــازة ســاح بــا ترخيــص فعــل محظــور رغــم أنــه قــد لا يلحق 
ضــررا بالآخريــن. والمقصــود مــن هــذا القــول أن الفعــل الضــار 
قــد ينجــم عنــه مســؤولية مدنيــة فقــط، أو مســؤولية جزائيــة فقــط، 
أو مســؤولية مدنيــة وجزائيــة معــاً، فبغــض النظــر عن المســؤولية 
الجزائيــة فمــا يعنينــا هــو المســؤولية المدنيــة التقصيريــة تحديــداً، 
والفعــل الضــار الموجــب لهــذه المســؤولية هــو فعــل يصيــب حقــاً 

أو مصلحــة مشــروعة للمتضــرر.

والضــرر الناجــم عــن المســؤولية التقصيريــة يقــع علــى شــخص 
ــى  ــادر إل ــي تتب ــى الت ــورة الأول ــذه الص ــرور، وه ــمى المض يس
الذهــن لكنهــا ليســت الصــورة الوحيــدة، فالضــرر قــد لا يقتصــر 
علــى الشــخص المضــرور فقــط، بــل قــد يمتــد إلــى غيــره ممــن 
يرتبطــون معــه بعلاقــات معينــة كأقربائــه مثــاً، وهــو مــا يســمى 
بالضــرر المرتــد وهــو موضــوع هــذا البحــث، فالزوجــة والأولاد 
الذيــن يفقــدون رب الأســرة مــن الطبيعــي أن يرتــد عليهــم ضــرر 
ــذه الأســرة، فضــاً  ــل ه ــذي كان يعي ــد الرجــل ال ــي فق ــل ف متمث
عــن الألــم والحــزن الــذي أصابهــم، فالفعــل الضــار فــي مثــل هــذه 
الحالــة رتــب ضرريــن، الأول هــو الضــرر الأصلــي، والثانــي هو 
الضــرر المرتــد، ولذلــك ســيكون هنــاك دعويــان أمــام القضــاء، 

دعــوى المضــرور الأصلــي، ودعــوى المضــرور بالارتــداد. 

مشكلة الدراسة

يثيــر موضــوع هــذه الدراســة العديــد مــن التســاؤلات، فمــا 
الضــرر المرتــد، ومــا شــروطه وأنواعــه، ومــن الأشــخاص 
الذيــن يمكــن أن يرتــد عليهــم الضــرر الــذي وقع علــى المضرور 
ــط أم مــن الممكــن أن  ــاء المضــرور فق المباشــر، هــل هــم أقرب
يمتــد إلــى غيرهــم؟ وهــل يعتبــر المضــرور بالارتــداد خلفــاً 
ــه؟ وإذا  ــز عن ــه حــق شــخصي ومتمي ــي، أم ل للمتضــرر الأصل

كان للمتضــرر بالارتــداد حــق شــخصي مســتقل ودعــوى مســتقلة 
فكيــف تبُاشــر هــذه الدعــوى ومــا موضوعهــا والمصلحــة فيهــا؟

ــون  ــن يحل ــة الذي ــق الورث ــن ح ــل م ــا ه ــاءل بعضن ــا يتس وربم
ــه  ــق ب ــذي لح ــرر ال ــن الض ــض ع ــي التعوي ــم ف ــل مورثه مح
ــع مطالبتهــم  ــدة؟ أم أن حلولهــم هــذا يمن ــة بأضــرار مرت المطالب
بتعويــض عــن الضــرر المرتــد؟ أم أن هــذا الضــرر المرتــد 
ــم؛  ــذي أصــاب مورثه ــن الضــرر ال ــف ع ــم يختل ــذي أصابه ال
ممــا يعطيهــم الحــق فــي المطالبــة بالتعويــض عــن الضرريــن؟

ومــن الأســئلة التــي يثيرهــا الموضــوع مــا موقف الفقه الإســامي 
مــن الضــرر المرتــد، هــل يتفــق الفقــه الإســامي مــع القوانيــن 

فــي موقفــه مــن هــذا الضــرر أم أن هنــاك اختلافــا بينهمــا؟ 

منهجية البحث

ــي  ــج الوصف ــو المنه ــن الأول ه ــى منهجي ــة عل ــتعتمد الدراس س
المقــارن، الــذي ســيتناول مفهــوم وموقــف القوانيــن الوضعيــة من 
الضــرر المرتــد ومقارنتــه مــع موقــف الفقــه الإســامي، والثانــي 
المنهــج التطبيقــي مــن خــال التطــرق للأحــكام القضائيــة التــي 
ــد بشــكل خــاص  ــت الضــرر بشــكل عــام والضــرر المرت تناول

لتعــرف موقــف القضــاء مــن هــذا الضــرر.

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي إبــراز الضــرر المرتــد كضــرر 
مســتقل عــن الضــرر الأصلــي، ومحاولــة إزالــة الخلــط بينهمــا، 
ــم يتعامــل  وخصوصــاُ أن الفقــه والقضــاء فــي الــدول العربيــة ل
مــع هــذا الضــرر باســتقلالية وانفــراد واضــح عــن الضــرر 
الأصلــي، فــا نجــد فــي القضــاء العربــي حكمــا يتنــاول الضــرر 
المرتــد بشــكل واضــح ومفصــل ومســتقل عــن الضــرر الأصلــي 
ــرر  ــع الض ــل م ــذي يتعام ــي، ال ــاء الغرب ــه والقض ــس الفق بعك
المرتــد كموضــوع مســتقل عــن الضــرر الأصلــي حتــى أنــه أثــار 
ــا  ــهدها محاكمن ــم تش ــم ل ــة المحاك ــي أروق ــات ف ــات ونقاش خلاف

حتــى وقتنــا هــذا.

هدف الدراسة

ــال  ــن خ ــارة م ــئلة المث ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــتحاول الدراس س
ثلاثــة مباحــث، الأول عــن مفهــوم الضــرر المرتــد الــذي يتنــاول 
أن  وطالمــا  وأنواعــه،  وشــروطه  المرتــد  الضــرر  تعريــف 
ــد  ــض فق ــون بالتعوي ــر الضــرر يك ــه أن جب ــق علي ــدأ المتف المب
تطــرق المبحــث الثانــي لتعويــض الضــرر المرتــد، وفيــه نتنــاول 
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أصحــاب الحــق فــي التعويــض، أي الأشــخاص الذيــن مــن 
الممكــن أن يكونــوا متضرريــن بالارتــداد، ولمــا كانــت المطالبــة 
ــذا ســنتحدث عــن مباشــرة  ــق الدعــوى، ل بالتعويــض عــن طري
ــداد، وعــن نطــاق وحــدود التعويــض  دعــوى المضــرور بالارت
الــذي يســتحقه المضــرور بالارتــداد. وأخيــراً نناقش فــي المبحث 
ــر التعويــض وســلطة محكمــة الموضــوع فــي  ــة تقدي ــث آلي الثال
ــة أم  ــة مطلق ــلطة تقديري ــي س ــل ه ــد ه ــض الضــرر المرت تعوي

ــز؟ ــة محكمــة التميي ــدة تخضــع فيهــا لرقاب مقي

المبحث الأول
ماهية الضرر المرتد

ينقســم هــذا المبحــث إلى ثلاثة مطالــب الأول عــن تعريف الضرر 
المرتــد، والثانــي عن شــروطه، أما الثالث فيتنــاول أنواعه.

المطلب الأول
تعريف الضرر المرتد

ــف  ــد وموق ــرر المرت ــف الض ــب تعري ــذا المطل ــي ه ــنذكر ف س
الفقــه الإســامي منــه، لكــن قبــل الخــوض فــي الضــرر المرتــد 

ــام. ــة الضــرر بشــكل ع ــرف ماهي ــد أن نتع لا ب

الضــرر هــو الأذى الــذي يصيــب الشــخص فــي حــق مــن حقوقــه 
أو مصلحــة مشــروعة مــن مصالحــه، وهــذا الحــق أو المصلحــة 
تتعلــق بســامة جســد الشــخص أو مالــه أو شــرفه أو حريتــه أو 
ــات  ــاك تعريف ــودة، 17:1998 (، وهن ــه )ف ــاره أو عواطف اعتب
عديــدة للضــرر جلهــا تــدور حــول جوهــر واحــد هــو الأذى الــذي 

يصيــب الإنســان بمختلــف أشــكاله )مرقــس، 1971: 127(. 

ولا يقتصــر أثــر الضــرر علــى المضــرور بــل مــن الممكــن أن 
يمتــد أثــره إلــى غيــره ممــن يرتبــط معــه بروابــط معينــة، وهــو 
ــد  ــف الضــرر المرت ــن تعري ــد، فيمك ــا يســمى بالضــرر المرت م
ــل  ــه الفع ــذي أصاب ــر المضــرور ال ــى غي ــع عل ــه ضــرر يق بأن

الضــار) عابديــن، 1985: 154-153(. 

ويتبــادر للذهــن مــن الوهلــة الأولــى مــن هــذا التعريــف أن 
ــى  ــة عل ــر مباشــر، لكــن الحقيق ــد هــو ضــرر غي الضــرر المرت
عكــس ذلــك، فهــو ضــرر مباشــر بالنســبة للمتضــرر بالارتــداد، 
ــث عــن شــروط الضــرر  ــد الحدي وهــذا مــا ســيتم توضيحــه عن
المرتــد، فــإذا مــا أصيــب شــخص نتيجــة حــادث أدى إلــى وفاتــه 
فمــن يعولهــم هــذا الشــخص يلحقهــم ضــرر يجــب علــى فاعلــه أن 
يجبــره بالتعويــض، ولا يشــترط أن يكــون أحــد الورثــة؛ لكــون 
هــذا التعويــض ليــس مصــدره الإرث، بــل الفعــل الضــار الــذي 

ســبب الضــرر المرتــد.

المطلب الثاني
شروط الضرر المرتد

ــى  ــه حت ــر في ــب أن تتواف ــة يج ــروط خاص ــد ش ــرر المرت للض
ــي  ــة للضــرر، والت ــروط العام ــة للش ــه إضاف ــداد ب ــن الاعت يمك

ــي:  ــا يأت ــا فيم ــى بيانه ــنعمل عل س

أولاً: أن يقع ضرر على المضرور الأصلي والمضرور بالارتداد
الضــرر المرتــد أساســه ضــرر أصــاب شــخصا آخــر وقــع عليــه 
الفعــل الضــار )المضــرور الأصلــي(، فــإذا كان المضــرور 
ــود ضــرر  ــول بوج ــال للق ــا مج ــه ضــرر ف ــم يلحق ــي ل الأصل
ــط  ــد مرتب ــرر المرت ــود الض ــر، 1998: 27(، فوج ــد) جب مرت
ــو  ــة المباشــرة، فه ــه أصــاب الضحي بوجــود ضــرر ســابق علي
ــاً إذا  ــه، فمث ــع الضــرر الســابق علي ــاً م ــدور وجــوداً وانعدام ي
ــاء ســير أحــد  ــد فــي الشــارع، وأثن وضــع شــخص قضيــب حدي
المــارة تعثــر بالقضيــب ثــم قــام واســتأنف مســيره، فهذا الشــخص 
ــه أن يطالــب  ــم يصبــه ضــرر؛ فــا يســتطيع هــو أو مــن يعول ل

بتعويــض عــن ضــرر لأن الضــرر منعــدم أصــاً.

ثانياً: أن يكون هناك علاقة بين المضرور الأصلي والمضرور 
بالارتداد

ــوده  ــى وج ــابق عل ــرر س ــود ض ــط بوج ــد مرتب ــرر المرت الض
ــره،  ــى غي ــس عل ــد أو ينعك ــي فيرت ــرور الأصل ــب المض يصي
وحتــى يمكننــا القــول بوجــود الارتــداد لا بــد مــن وجــود علاقــة 
تربــط المضــرور الأصلــي بالمضــرور بالارتــداد، ويشــترط 
ــون  ــا القان ــة مشــروعة يحميه ــة أن تكــون علاق ــي هــذه العلاق ف
ســلباً  بالارتــداد  المضــرور  يتأثــر  وأن  الزوجيــة،  كالعلاقــة 
ــذي أصــاب المضــرور  ــة الضــرر ال ــة نتيج ــذه العلاق جــراء ه
الأصلــي، وجــاء فــي أحــد قــرارات محكمــة النقــض المصريــة 
أن الوالــد ملتــزم بحكــم القانــون بالإنفــاق علــى أولاده، ولا 
يعتبــر مــا ينفقــه خســارة تســتوجب التعويــض عنــد فقــدان ولــده 
المجنــي عليــه، أي أن المحكمــة رأت أن مركــز الأب لــم يصــب 
بســوء جــراء خســارة ولــده؛ لأن إنفاقــه مــن قبيــل القيــام بواجــب 
قانونــي )فــوده، 1998: 564(، فــا يســتطيع أســتاذ المدرســة أو 
الجامعــة أن يطالــب بتعويــض عــن ضــرر مرتــد بســبب فقــدان 

ــا. ــم وحده ــة التعلي ــتناداً لعلاق ــذ كان يدرســه اس تلمي

ثالثــاً : أن تتوافــر علاقــة الســببية بيــن الفعــل الضــار والضــرر 
المرتــد

فــي حالــة وجــود ضــرر مرتــد فــإن الفعــل الضــار يرتــب 
ضرريــن، الأول يقــع علــى المضــرور الأصلــي، والثانــي يقــع 
ــة الســببية  ــداد، ويجــب أن تتوافــر علاق ــى المضــرور بالارت عل
بيــن الفعــل الضــار وكلا الضرريــن، وهــذا أمــر طبيعــي طالمــا 
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ــل ضــار واحــد.  ــا عــن فع ــن نجم أن كلا الضرري

ــوض؛  ــرة لا تع ــر المباش ــدة غي ــي أن الأضــرار المرت ــذا يعن ه
لأن مثــل هــذه الأضــرار تنقطــع فيهــا علاقــة الســببية ) مرقــس، 
1971: 356(، مثالهــا إذا توفــي زوج فــي حــادث ســير وقامــت 
الزوجــة بالانتحــار حزنــاً عليــه فــإن الأولاد يســتطيعون أن 
ــاة  ــة عــن وف ــدة الناجم ــوا بتعويــض عــن الأضــرار المرت يطالب
الــزوج، أمــا الأضــرار الناجمــة عــن وفــاة الزوجــة أو انتحارهــا 
فــا يســتطيعون المطالبــة بتعويــض عنهــا لكونهــا أضــرار غيــر 
مباشــرة، فعلاقــة الســببية منقطعــة بيــن الفعــل الضــار وهــو 
حــادث الســير وانتحــار الزوجــة. هنــاك مــن يــرى أن الأضــرار 
غيــر المباشــرة هــي الأضــرار التــي حدثــت بإهمــال المضــرور 
وكان بإمكانــه أن يتوقــاه ببــذل جهــد معقــول، وأيــا كان المقصــود 

بهــا فهــي لا تعــوض )فــوده، 1998: 169(.

مــن خــال الشــروط الخاصــة بالضــرر المرتــد يمكــن اســتنتاج 
أهــم خصائــص الضــرر المرتــد:

11 ــرط . ــي الش ــاه ف ــا قلن ــم مم ــى الرغ ــر، فعل ــه ضــرر مباش إن
الأول: إن الضــرر المرتــد مرتبــط بضــرر ســابق عليــه، 
ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه ضــرر غيــر مباشــر، وإلا لمــا 
اســتوجب التعويــض، فالضــرر المرتــد نتيجــة مباشــرة للفعــل 

ــي. ــو حــال الضــرر الأصل ــا ه الضــار، كم

22 إنــه ضــرر شــخصي، ليــس كل ضــرر يقــع يقتضــي وجــود .
ــد  ــرر المرت ــود الض ــي وج ــن يدع ــى م ــد، فعل ــرر مرت ض
أن يثبتــه. ويترتــب علــى كونــه شــخصياً أن المضــرور 
بالارتــداد يســتطيع أن يرفــع دعــوى للمطالبــة بتعويــض عــن 
الضــرر الــذي أصابــه حتــى لــو تقاعــس المضــرور الأصلــي 

ــة بتعويضــه. عــن رفــع دعــوى للمطالب

المطلب الثالث
أنواع الضرر المرتد

قسّــم فقهــاء القانــون الضــرر إلــى نوعيــن مــادي وأدبــي، واتفقــوا 
علــى أن كليهمــا يســتوجب التعويــض، بينمــا قســم فقهــاء الشــريعة 
الإســامية الضــرر إلــى أكثــر مــن نــوع: 1. الضــرر الجســمي، 
وهــو الضــرر الواقــع علــى جســم الإنســان. 2. الضــرر الأدبــي، 
وهــو الضــرر الواقــع علــى شــرف الإنســان وعرضــه وعاطفتــه 
وســمعته، أو يفــوّت علــى الإنســان مصلحــة غيــر ماليــة. 3. 
الضــرر المالــي، وهــو الضــرر الواقــع علــى المــال فيتلفــه كلــه أو 
بعضــه أو ينقــص قيمتــه، واتفقــوا علــى تعويــض الضــرر الأول 
)هــال، 1410ه: 46-49(، والثالــث، واختلفــوا فــي تعويــض 

ــف، 1971: 55-54(. ــي )خفي الضــرر الثان

وذهــب قســم مــن فقهــاء القانــون إلــى تقســيم أنــواع الضــرر كمــا 
قســمته الشــريعة، فاعتبــروا الضــرر الجســمي ضررا مســتقلا عن 
الضــرر المــادي والمعنــوي وإن كانــا ملازميــن للضــرر الجســمي 
فــي معظــم الأحيــان )الجنــدي، 2002: 322(، فالشــخص الــذي 
تعــرض للطعــن بالإضافــة للضــرر الجســمي الــذي وقــع عليــه فقد 
رافــق ذلــك ضــرر مــادي بتعطيلــه عــن عملــه، وضــرر معنــوي 
تمثــل فــي الألــم والحــزن وحالتــه النفســية؛ فهــو يســتحق تعويضــا 
عــن كل ضــرر مــن هــذه الأضــرار، وأؤيــد هــذا التقســيم لكونــه 
يخرجنــا مــن إشــكالية تكييــف الضــرر الواقع على جســم الإنســان، 
هــل هــو ضــرر مــادي أو معنــوي، وأيضــاً هــل مــوت الإنســان 
ــتقلا وإن  ــره ضــررا مس ــا، فنعتب ــا أو معنوي ــر ضــررا مادي يعتب
ــن أن  ــه لا يمك ــا أن ــرر، وطالم ــن الض ــرى م ــواع أخ ــه أن رافقت
نتصــور وجــود أضــرار جســدية مرتــدة فهــذه الأضــرار ترافقهــا 
ــذا فســنتحدث عــن  ــدة؛ ل ــة المرت ــة والأدبي عــادة الأضــرار المادي
ــن  ــث ع ــار الحدي ــي إط ــة ف ــذه الدراس ــي ه ــمي ف الضــرر الجس
الضــرر المــادي المرتــد والضــرر الأدبــي المرتــد، وعليه ســأعمل 

علــى بيانهــا فيمــا يأتــي:

أولا: الضرر المادي المرتد

الضــرر المــادي هــو الضــرر الــذي ينتقــص مــن الذمــة الماليــة 
للشــخص المضــرور) ســلطان، 1987: 328(، وهــو ســابق 
لوجــود الضــرر المــادي المرتــد، فعنــد إشــعال الحريــق بمحطــة 
بنزيــن مــن الطبيعــي أن يتضــرر عمالهــا بأضــرار مرتــدة، 
ــم  ــم، فله ــن يعوله ــة وأولاد صاحــب المحطــة الذي ــك زوج وكذل
عندئــذ مطالبــة محــدث الضــرر بتعويــض عــن الأضــرار المادية 
التــي ارتــدت عليهــم. ولا بــد مــن الإشــارة أن الضــرر المــادي 
الأصلــي أو المرتــد ليــس مفترضــا، فعلــى مــن يدعيــه أن يثبتــه، 
ــد يذهــب للعمــل فــي محطــة أخــرى، وبذلــك  فعامــل المحطــة ق
لــم يلحقــه ضــرر مــادي مرتــد، فــإذا طالــب بــه فعلــى القاضــي 
ــة  ــبة للزوج ــا بالنس ــدم أم ــرر منع ــه؛ لأن الض ــض طلب أن يرف

ــات ســتكون بالنســبة إليهــم أســهل.  ــإن مســألة الإثب والأولاد ف

هــذا بالنســبة للضــرر الواقــع علــى شــيء مالــي، والــذي ينتقــص 
ــل  ــا الأضــرار الجســدية كالقت ــة للمضــرور، أم مــن الذمــة المالي
والجــرح فــإن المضروريــن بالارتــداد لهــم المطالبــة بالتعويــض 
عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة ســواء كانــوا مــن أقربائــه أم ممن 
يرتبــط معهــم بعلاقــات ماليــة، وقــد عالجــه المشــرع الأردنــي فــي 

المــادة 237، والمــادة 274، مــن القانــون المدنــي الأردنــي.

ثانياً: الضرر الأدبي المرتد

لا خــاف فــي الوقــت الحالــي فــي التشــريعات حــول تعويــض 
ــن التــي تســتمد أحكامهــا  ــرر الأدبــي، حتــى تلــك القواني الض
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مــن الشــريعة الإســامية، لكــن اختلــف الفقهــاء المســلمون حــول 
ــد ومعــارض. ــن مؤي ــي بي تعويــض الضــرر الأدب

فمــن يعــارض ذلــك يبيـّـن موقفــه بــأن الهــدف مــن التعويــض جبــر 
الضــرر، وذلــك يكــون بإحــال مــال مقابل مــال، والضــرر الأدبي 
ليــس فيــه مــا يقــوم بمــال، فــإذا اســتوجب التعويض ســيكون عندئذ 
مــالا لا يقابلــه مــال، وهــو مــن بــاب أكل الأمــوال بالباطــل، كمــا 
أن التعويــض فــي الضــرر الأدبــي لا يجبــر الضــرر، فمــن تــأذت 
ــاء  ــا بمجــرد تعويضــه، وانتف ــود لحاله ــن تع ــاعره وشــرفه ل مش
التعويــض عنــد هــذا الاتجــاه لا يمنــع مــن الزجــر والعقوبــة لمــن 
ــذف  ــر أو حــد الق ــي ســمعته أو شــرفه كالتعزي ــؤذي شــخصا ف ي
ــف، 1971:55-56(، وخالــف  ــام مناســباً )خفي ــراه الإم ــا ي أو م
الأســتاذ مصطفــى الزرقــا هــذا الاتجــاه قليــاً فذهــب إلــى جــواز 
الضمــان فــي الأضــرار الأدبيــة كالألــم والمعانــاة وإســاءة الســمعة 
المتعلقــة بالثــروة والدخــل، أي التــي يترتــب عليهــا أضــرار مالية، 
أمــا الأضــرار الأدبيــة التــي لا يترتــب عليهــا أضــرار ماليــة 
كالشــرف فــا ضمــان فيهــا وتخضــع لقواعــد التعزيــر الشــرعي 

ــا، 1988: 127-121(. )الزرق

ــة التعويــض عــن الضــرر  ــد رأى إمكاني ــد فق ــاه المؤي ــا الاتج أم
الأدبــي، مســتنداً للقاعــدة العامــة فــي الفقــه الإســامي »لا ضــرر 
ولا ضــرار«. وقــد ســاقت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي 
الأردنــي الحجــج الفقهيــة والقانونيــة لجــواز الضمــان فــي الضــرر 

الأدبــي، ومنهــا: 

القاعــدة الفقهيــة التــي تنــص علــى أنــه »لا ضــرر ولا ضــرار«. 
هــذا نــص عــام لا يمكــن قصــره علــى الضــرر المــادي، لأن ذلــك 

تخصيــص بغيــر مخصــص.

11 ليســت الغايــة مــن التعويــض إحــال مــال محــل مــال فقــط، .
وإنمــا تكــون الغايــة منــه فــي بعــض الأحيــان المواســاة إن لــم 
تكــن المماثلــة، وأهــم تطبيقــات هــذه القاعــدة الديــة والأرش.

22 إن مــن شــأن عــدم قبــول فكــرة التعويــض المالــي عــن الضرر .
الأدبــي أن يشــجع المعتديــن علــى أعــراض النــاس وســمعتهم 

علــى المضــي فــي أفعالهــم.

وقــد جــاءت المذكــرة بحــوادث فــي الفقــه الإســامي تؤكــد إمكانيــة 
التعويــض عــن الضــرر الأدبــي، فقــد جــاء فــي الفقــه الحنفــي أنــه 
ــي  ــات الت ــي الجراح ــيباني ف ــن الش ــن الحس ــد ب ــن محم روي ع
تندمــل ولا يبقــى لهــا أثــر أنــه تجــب حكومــة العــدل بقــدر مــا لحقه 
مــن الألــم. وحكومــة العــدل نــوع مــن التعويــض يقــدره القاضــي 

فيمــا لا نــص فيــه )المذكــرات الإيضاحيــة، 1977: 300(.

وجديــر بالذكــر أن الخــاف حــول تعويــض الضــرر الأدبــي قــد 
نشــب بيــن رجــال القانــون فــي البدايــة  )مرقــس، 1971: 143-

145(، حيــث كان هنــاك فريــق مــن رجــال القانــون يــرى أن هــذا 
ــا كالشــرف  ــل العلي ــر، وأن المث ــى يجب ــال حت ــس بم الضــرر لي
ــة تقديــر  ــة إلــى صعوب والســمعة لا يســاوم عليهــا بالمــال، إضاف
القاضــي تعويــض هــذا النــوع مــن الضــرر، لكــن لــم يكتــب لهــذا 
ــى تعويــض  ــم إل ــت المحاك ــا ذهب ــرأي أن ينجــح، وســرعان م ال
الضــرر الأدبــي كنــوع مــن أنــواع الترضيــة للمضــرور وشــفاء 
لغليلــه )خفيــف، 1971: 57(، وأصبــح تعويــض الضــرر الأدبــي 

مســلماً بــه فــي التشــريعات. 

ــض  ــة التعوي ــه والقضــاء بإمكاني ــلم الفق ــد أن س ــا بع ــي فرنس وف
عــن الضــرر الأدبــي كان هنــاك خــاف واضــح حــول تعويــض 
الضــرر الأدبــي المرتــد، فكانــت المحاكــم الفرنســية بدايــةً ترفــض 
مثــل هــذا التعويــض ثــم أقرتــه فــي فتــرة الثلاثينــات، واشــترطت 
ــداد  ــي والمضــرور بالارت ــن المضــرور الأصل ــة بي ــود قراب وج
حتــى يمكــن المطالبــة بالتعويــض، ثــم في فتــرة الســبعينيات عادت 
عــن موقفهــا وأقــرت بحــق أي شــخص بالمطالبــة بالتعويــض عــن 
ــم تكــن هنــاك علاقــة قربــى  الضــرر الأدبــي المرتــد حتــى لــو ل

ــح، 2006: 286(.  )صال
اســتناداً لمــا تقــدم نســتطيع القــول إن الضــرر الأدبــي، ســواء كان 
أصليــاً أم مرتــداً، قابــل للتعويــض، لكــن مــن هــو صاحــب الحــق 
فــي التعويــض عــن الضــرر المرتــد، ســواء كان ماديــاً أو أدبيــاً، 

هــذا مــا ســنوضحه فــي المبحــث الثانــي.

المبحث الثاني
نطاق الضرر المرتد

إن مــن شــروط الضــرر المرتــد أن تكــون هنــاك علاقــة معينــة 
تربــط المضــرور الأصلــي بالمضــرور بالارتــداد، وطبيعــة هــذه 
ــنصنف  ــذا س ــة، ل ــة مالي ــة أو علاق ــون قراب ــا أن تك ــة إم العلاق
أصحــاب الحــق فــي التعويــض حســب نــوع الرابطــة بينهــم 
وبيــن المضــرور الأصلــي إلــى صنفيــن، همــا أقربــاء المضــرور 
الأصلــي وأصحــاب العلاقــات الماليــة. ولا بــد أن تتوافــر فــي كل 

منهمــا شــروط تخولــه المطالبــة بالتعويــض.

علــى  ســأعمل  فإننــي  المرتــد  الضــرر  نطــاق  أبيــن  ولكــي 
تقســيم هــذا المبحــث  إلــى مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب 
الأول المتضرريــن بالارتــداد مــن ذوي القربــى، والمتضرريــن 
ــي.  ــب الثان ــي المطل ــة ف ــة المالي ــداد مــن أصحــاب العلاق بالارت

المطلب الأول
المتضررون بالارتداد من ذوي القربى

ــي أن يطالــب  ــول إن لأي قريــب للمتضــرر الأصل لا يمكــن الق
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ــام أي  ــاب أم ــح الب ــن أن يفُت ــر الممك ــن غي ــه م ــض، لأن بالتعوي
قريــب للمتضــرر الأصلــي للمطالبــة بتعويــض عــن ضــرر مرتد، 
لأن فــي ذلــك إرهاقــا لمحــدث الضــرر الــذي لــن يكــون بمقــدوره 
ذلــك، ومــن الممكــن أن يــؤدي لإعســاره )مرقــس، 1971: 147-
148(. لــذا لا بــد أن تتوافــر فــي المضــرور بالارتــداد الــذي 
ــروط،  ــض الش ــي بع ــرور الأصل ــى بالمض ــة قرب ــه علاق تربط

وهــذه الشــروط يمكــن إجمالهــا فيمــا يأتــي:

ــد  ــة بالتعويــض عــن الضــرر المرت ــة شــرط للمطالب أولً: الإعال
ــذوي القربــى أو غيرهــم: بالنســبة ل

ــي إطــار  ــي، ف ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــادة 274 م نصــت الم
ــاً  ــى فع ــن أت ــى »كل م ــدي، عل ــان الضــرر الجس ــا ضم تناوله
ضــاراً بالنفــس مــن قتــل أو جــرح أو إيــذاء يلــزم بالتعويــض عمــا 
ــه الشــرعيين أو لمــن  ــه أو ورثت ــه مــن ضــرر للمجنــي علي أحدث

كان يعولهــم وحرمــوا مــن ذلــك بســبب الفعــل الضــار«.

فــرٌق المشــرع الأردنــي فــي ضمــان الضــرر الجســدي بيــن 
تعويــض المجنــي عليــه وورثتــه وتعويــض مــن كان يعولهــم 
ــة أم مــن غيرهــم؛ وذلــك  ــوا مــن الورث ــه ســواء كان المجنــي علي
لمراعــاة قاعــدة المصالــح المرســلة التــي تعتبــر أحــد الأدلــة 
ــة،  ــرات الإيضاحي ــا) المذك ــن الاســتدلال به ــي يمك الشــرعية الت
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ــي  ــرة ف ــأن »العب ــاً ب ــة أيض ــض المصري ــة النق ــت محكم وقض
تحقيــق الضــرر المــادي للشــخص الــذي يدعيــه نتيجــة وفــاة آخــر 
هــي ثبــوت أن المتوفــى كان يعولــه فعــاً وقــت وفاتــه وعلــى نحــو 
مســتمر ودائــم، وأن فرصــة الاســتمرار علــى ذلــك كانــت محققــة، 
وعندئــذ يقــدر القاضــي مــا ضــاع علــى المضــرور مــن فرصــة 
ــا  ــذا الأســاس، أم ــى ه ــه بالتعويــض عل ــه، ويقضــي ل ــد عائل بفق
مجــرد احتمــال وقــوع الضــرر فــي المســتقبل فــا يكفــي للحكــم 

ــوده، 1998: 561(. ــض« )ف بالتعوي

ــواء  ــاً س ــخص عموم ــي الش ــة ف ــابق الإعال ــم الس ــترط الحك يش
كان مــن ذوي القربــي أم غيرهــم. وقــد حــدد الحكــم مواصفــات 

للإعالــة هــي:

أ- أن تكــون الإعالــة فعليــة، وأن يكــون طالــب التعويــض معــالا 
ــده نتيجــة فعــل  ــل نفســه وتوفــي وال ــذي يعي ــن ال فعــاً، فالاب
ضــار يســتحق تعويــض عــن ضــرر مــوروث، ولا يســتحق 
تعويضــا عــن ضــرر مــادي مرتــد؛ لأنــه لــم يتضــرر ماديــاً 
بوفاتــه )جبــر، 1998: 69(. لكــن هــذا لــن يمنعــه مــن 

ــد.  ــي المرت ــة بالضــرر الأدب المطالب

ب-  أن تكــون الإعالــة مســتمرة بشــكل دائــم ولا يشــترط أن تكــون 
كاملــة بــل يكفــي أن تكــون جزئية.

ج-  أن تكــون فرصــة اســتمرار إعالــة المضــرور بالارتداد مؤكدة 
وليســت محتملــة، فالشــخص الــذي يعــد امــرأة بالــزواج، ثــم 
تعــرض لإصابــة منعتــه مــن إتمــام الــزواج لا تســتطيع هــذه 
ــم عــن  ــد ناج ــب بتعويــض عــن ضــرر مرت ــرأة أن تطال الم
فقــدان شــخص كان مــن الممكــن أن يكــون زوجهــا ويعيلهــا 
مســتقبلا؛ً لأن مثــل هــذا الضــرر احتمالــي والدليــل عليــه أننــا 
ــا مــن  ــذا لا يمنعه ــا، وه ــول كان مــن الممكــن أن يتزوجه نق
المطالبــة بتعويــض عــن تفويــت فرصــة الــزواج ممــن ســبب 
ــون  ــع أن يك ــن المتوق ــذي كان م ــل الضــار للشــخص ال الفع

زوجهــا فــي المســتقبل.

ــتحقون  ــاءه يس ــإن أقرب ــي ف ــرور الأصل ــاة المض ــال وف ــي ح وف
نوعيــن مــن التعويــض، الأول هــو عــن الضــرر المــوروث الــذي 
أصــاب المتوفــى )الجنــدي، 2002 : 186-190(،  والثانــي هــو 
الضــرر المرتــد الــذي أصــاب أقرباءه ســواء كان ماديــاً أم معنوياً، 
ويتوجــب علــى المحكمــة أن تفصــل فــي كل مــن التعويضيــن ولا 

تغفــل أحدهمــا عنــد المطالبــة بهمــا )مرقــس، 1971: 164(. 

الضرريــن  بيــن  المصريــة  النقــض  محكمــة  ميــزت  وقــد 
فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 1979/12/31 فقــد جــاء فيــه 
ــاً مســتقلاً عــن  ــر طلب ــه يعتب ــب ب ــوروث المطال ــض الم »التعوي
تعويــض الأضــرار التــي لحقــت الطاعنــة وابنهــا، وبمــا أن الحكــم 
المطعــون فيــه خــا مــن الإشــارة إلــى طلــب التعويــض المــوروث 
فإنــه يكــون قــد أغفــل الفصــل فــي هــذا الطلــب« )فــودة، 1998: 

.)569

وقــد ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة فــي إطــار تمييزهــا 
ــة حــق  ــد منحــت الورث ــك فق ــد مــن ذل ــى أبع ــن إل ــن الضرري بي
الاســتفادة مــن عقــد لضمــان ســامة الأشــخاص أبرمــه المتوفــى، 
ــم عــن  ــد بتعويضه ــي العق ــة الطــرف الآخــر ف ــم مطالب فبإمكانه
الضــرر المــوروث وعــن الضــرر الشــخصي المرتــد الــذي 
أصابهــم، وذلــك رغــم كونهــم أغيــارا عــن العقــد. فقــد جــاء فــي 
أحــد أحكامهــا »إذا أدت الإصابــة إلــى إصابــة الراكــب قبــل 
رفــع دعــواه فإنــه يكــون أهــاً فيمــا يســبق المــوت ولــو بلحظــة 
لكســب الحقــوق، ومــن بينهــا حقــه فــي التعويــض عــن الضــرر 
الــذي لحقــه، وحســبما يتطــور هــذا الضــرر ويتفاقــم، ومتــى ثبــت 
لــه هــذا الحــق قبــل وفاتــه فــإن ورثتــه يتلقــون عنــه فــي تركتــه، 
ــد  ــق مســؤولية عق ــى تحقي ــه تأسيســاً عل ــة ب ويحــق لهــم المطالب
النقــل الــذي كان المــوروث طرفــاُ فيــه، وهــذا التعويــض يغايــر 
ــرار  ــن الأض ــه ع ــة ب ــة المطالب ــوغ للورث ــذي يس ــض ال التعوي
الماديــة والأدبيــة التــي لحقــت بهــم بســبب مــوت مورثهــم، وهــو 
ــاس  ــى أس ــل عل ــن النق ــى أمي ــه عل ــوع ب ــم الرج ــوز له ــا يج م
ــد  ــن قواع ــند م ــى س ــس عل ــة، ولي ــؤولية التقصيري ــد المس قواع
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ــة... )فــوده، 1998: 604(«. المســؤولية العقدي

مــن الحكــم الســابق نلاحــظ أن الورثــة مــن حقهــم المطالبــة بضرر 
مــوروث اســتناداً لقواعــد المســؤولية العقديــة؛ باعتبارهــم الخلــف 
العــام للمتعاقــد الــذي توفــي، ومــن حقهــم أيضــا المطالبــة بضــرر 
شــخصي مرتــد اســتناداً لقواعد المســؤولية التقصيريــة، والمُطالب 
أو المدعــى عليــه فــي الحالتيــن ســيكون الطــرف الثانــي فــي العقــد 
ــد  ــزات العق ــن مي ــة م ــى آخــر سيســتفيد الورث ــل. بمعن ــن النق أمي
المتضمــن الالتــزام بضمــان ســامة الأشــخاص، التــي مــن أهمهــا 
أن المدعــي لــن يكــون بحاجــة لإثبــات خطــأ المديــن، ولا يســتطيع 
الطــرف الآخــر التنصــل مــن المســؤولية إلا بإثبــات وقوع الســبب 

الأجنبــي )المقــدادي، 1997: 151-149(. 

وإذا كان هــذا الأمــر معروفــاً ومقبولاً بالنســبة للضــرر الموروث 
علــى اعتبــار أن الورثــة لا يطالبــون بحــق لهــم، بــل بحــق نشــأ 
ــه  ــر التركــة فإن ــة عب ــى الورث ــل إل ــم انتق ــي ث للمضــرور الأصل
لا يعتبــر كذلــك بالنســبة للضــرر المرتــد؛ لأن الورثــة يطالبــون 
ــع  ــي، وم ــق المضــرور الأصل ــن ح ــتقل ع ــق شــخصي مس بح

ذلــك يســتفيدون مــن العقــد الــذي أبرمــه.

ومــن الحكــم الســابق يتبيــن أيضــاً أن الضــرر المــوروث يدخــل 
ــة الشــرعية،  ــة حســب الأنصب ــى الورث ــوزع عل ــي التركــة، وي ف
بينمــا الضــرر المرتد لا يدخــل بالتركة )الجنــدي، 2002 :195(.

بخــاف الضــرر المــادي نصــت معظــم القوانيــن علــى تعويــض 
الضــرر الأدبــي، وحــددت أصحــاب الحــق فــي التعويــض عنــه، 
واشــترطت لتعويــض الضــرر الأدبــي المرتــد مــوت المصــاب، 

ــاً للقواعــد العامــة.  ــادي خاضع ــت الضــرر الم ــا أبق بينم

وبخصــوص شــرط مــوت المصــاب كشــرط لتعويــض الضــرر 
الأدبــي المرتــد، نذُكّــر هنــا أن القوانيــن العربيــة كالأردنــي 
والمصــري والســوري والعراقــي ذهبــت إلــى تعويــض الضــرر 
الأدبــي اســتناداً للقواعــد العامــة فــي الفقــه الإســامي كقاعــدة »لا 
ضــرر ولا ضــرار«، التــي اســتندت إليهــا المذكــرة الايضاحيــة 
ــي،  ــرر الأدب ــض الض ــر تعوي ــي لتبري ــي الأردن ــون المدن للقان
ــه الإســامي لا يوجــد  والغريــب أن النصــوص العامــة فــي الفق
فيهــا مــا يشــير للتفرقــة بيــن الحالــة التــي يمــوت فيهــا المصــاب 

أو يبقــى علــى قيــد الحيــاة. 

ــن الضــرر  ــوت المصــاب بي ــة م ــي حال ــريعات ف ــت التش وفرق
الــذي أصــاب المتوفــى والضــرر المرتــد الــذي أصــاب أقربــاءه، 
فــالأول لا ينتقــل للورثــة إلا اذا تحــدد بمقتضــى اتفــاق أو صــدر 
ــه المشــرع الأردنــي، أو  ــه حكــم قضائــي، وهــو مــا ذهــب إلي ب
ــف  ــذا موق ــه، وه ــل وفات ــى قب ــل المتوف ــن قب ــوى م ــت دع رفع

ــلطان، 1987: 322(. ــري )س ــرع المص المش

ــريعات  ــت التش ــد اختلف ــد فق ــرر المرت ــو الض ــي وه ــا الثان وأم
ــي  ــي التعويــض، فالمشــرع الأردن فيمــن هــو صاحــب الحــق ف
نــص علــى أن هــذا الحــق لــأزواج والأقــارب مــن الأســرة دون 
ــاركاً المجــال أمــام القاضــي ليقــدر مــن يســتحق  حصــر لهــم، ت
ــق  ــذا الح ــري ه ــرع المص ــح المش ــا من ــم، بينم ــض منه التعوي

ــة.  ــن الدرجــة الثاني ــارب م ــأزواج والأق ل

وبذلــك لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم بتعويــض عــن ضــرر أدبــي 
مرتــد لأحــد أصدقــاء المتوفــى؛ فــا بــد أن يكــون زوجــاً أو قريبــاً 

علــى اختــاف التشــريعات فــي تحديــد درجــة القرابــة. 

المطلب الثاني
المتضررون بالارتداد من أصحاب العلاقات المالية بالمضرور 

الأصلي

ــي مــن الممكــن أن يتضــرروا  ــاء المضــرور الأصل إذا كان أقرب
ماديــاً وأدبيــاً فــإن أصحــاب العلاقــات الماليــة ســيكون ضررهــم 

غالبــاً ماديــاً لكــون طبيعــة العلاقــة ماليــة محضــة.

قضــت محكمــة النقــض المصرية بأن »يشــترط للحكــم بالتعويض 
عــن الضــرر المــادي الإخــال بمصلحــة ماليــة للمضــرور، وأن 
ــون  ــل، أو يك ــع بالفع ــد وق ــون ق ــأن يك ــاً ب ــرر محقق ــون الض يك
ــخصاً  ــرر ش ــاب الض ــإن أص ــاً، ف ــتقبل حتمي ــي المس ــه ف وقوع
ــد أن  ــا ب ــق ضــرر أصــاب شــخصاً آخــر ف ــة عــن طري بالتبعي
ــر  ــروعة يعتب ــة مش ــة مالي ــق أو مصلح ــر ح ــذا الأخي ــر له يتواف

ــوده، 1998: 561(. ــرراً« )ف ــا ض ــال به الاخ

ونظــراً لكــون العلاقــات الماليــة التــي يجريهــا الشــخص فــي 
حياتــه اليوميــة يصعــب حصرهــا لــذا يكفــي القــول فــي إطــار أي 
علاقــة ماليــة، إنــه إذا أثبــت المضــرور بالارتــداد الضــرر الواقــع 
وشــروطه يســتحق التعويــض، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار ظروف 
كل علاقــة، فــإذا نظرنــا لعلاقــة المديونيــة فلا يســتطيع أي دائن أن 
يطالــب بتعويــض عــن ضــرر مرتــد بســبب فعــل ضــار تعــرض 
لــه مدينــه؛ إذ لا بــد أن يكــون شــخص المديــن محــل اعتبــار بحيث 
ــر،  ــه )جب ــى عاتق ــى عل ــزام الملق ــؤدي الالت ــره أن ي لا يمكــن لغي
1998: 107-109(. فيســتحق صاحــب المســرح الــذي أقــام 
ــرض  ــبب تع ــد بس ــادي مرت ــاً تعويضــاً عــن ضــرر م ــاً فني حف
ــرض  ــن يقُ ــا م ــل، أم ــيء للحف ــن المج ــه م ــادث منع ــي لح المغن
شــخصاً مبلغــاً مــن المــال فإنــه لا يســتطيع أن يطالــب بتعويــض 
عــن ضــرر مرتــد فــي حــال وفــاة مدينــه مثــا؛ً لأنــه يمكــن لــه أن 

يحصــل دينــه مــن خــال تركــة المديــن. 

مــن جهــة أخــرى إذا نظرنــا لعلاقة الشــركة بموظفيهــا فهي علاقة 
ماليــة، فــإذا تعــرض خبيــر يمتــاز بالقــدرة والكفــاءة لحــادث أدى 
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إلــى وفاتــه أو عجــزه عــن القيــام بعملــه، فــإن الشــركة لا تســتحق 
تعويضــاً عــن ضــرر مرتــد أصابهــا بســبب فقــدان موظفهــا طالمــا 
ــن إذا اســتغرق البحــث  ــره، لك ــا أن توظــف غي ــه كان بإمكانه أن
ــه مــن الخــارج  ــوم بطلب ــدة مــن الزمــن كأن تق ــه م ــه وتوظيف عن
فإنهــا تســتحق تعويضــاً عــن الضــرر الــذي أصابهــا خــال المــدة 
التــي اســتغرقت تعييــن خبيــر جديــد )جبــر، 1998: 112-111(.

ــى  ــة عل ــة مالي ــه يجــب أخــذ ظــروف كل علاق ــول إن وخلاصــة الق
انفصــال، وأن لقاضــي الموضــوع أن يقــدر وقوع الضــرر من عدمه.

ويدخــل ضمــن العلاقــات الماليــة الإعالــة لغيــر الأقربــاء، ولكــن 
بقــي أن نشــير إلــى علاقــة الخطيــب بخطيبتــه وإلــى علاقــة الخليل 

. بخليلته

الخطبــة ليســت بعقــد حيــث نصــت م3  مــن قانــون الأحــوال 
الشــخصية الأردنــي علــى »لا ينعقــد الــزواج بالخطبــة ولا بالوعد 
ولا بقــراءة الفاتحــة ولا بقبــض أي شــيء علــى حســاب المهــر ولا 

بقبــول الهديــة«.

وبذلــك فالخطيبــة ليســت مــن الأقربــاء، ولكنهــا تســتطيع أن 
ــا  ــب يعوله ــد إذا كان الخطي ــب بتعويــض عــن ضــرر مرت تطال
فعــاً وقــت إصابتــه أو وفاتــه، وهــي أيضــا تســتطيع أن تطالــب 
بتعويــض عــن تفويــت فرصتهــا فــي الــزواج، أمــا الخليلــة وهــي 
المــرأة التــي يعاشــرها الرجــل فــي إطــار علاقــة غير مشــروعة، 
فــإن مجتمعنــا وتشــريعنا لا يقــرّان شــرعية مثــل هــذه العلاقــات، 
وتعــد مخالفــة للنظــام العــام والآداب، وعليــه فالقانــون لا يمحيها. 
ــة  ــذه العلاق ــر ه ــرى تعتب ــريعات أخ ــات وتش ــي مجتمع ــا ف بينم
ــذه  ــتناداً له ــة اس ــتطيع الخليل ــون، وتس ــا القان ــروعة ويحميه مش
العلاقــة أن تطالــب بتعويــض عــن ضــرر مرتــد أصابهــا جــراء 

ــر، 1998: 142-137(. ــه )جب ــاة خليلهــا أو إصابت وف

المبحث الثالث
آلية تقدير التعويض عن الضرر المرتد

التشــريعات حمايــة قضائيــة للمضــرور ســواء كان  قــررت 
ــة  ــة المطالب ــي إمكاني ــل ف ــداد، تتمث ــا أم بالارت ــرورا أصلي مض
ــع دعــوى التعويــض، ويلجــأ المضــرور  ــق رف ــه عــن طري بحق
ــن  ــه وبي ــلمية بين ــة والس ــرق الودي ــل الط ــد أن تفش ــوى بع للدع
محــدث الضــرر، فــإذا تراضــى الطرفــان علــى مبلــغ التعويــض 

ــع الدعــوى. ــا مجــال لرف ف

المطلب الأول
مباشرة دعوى تعويض المضرور بالارتداد

ــواه،  ــداد لدع ــرور بالارت ــرة المض ــب مباش ــذا المطل ــاول ه يتن
ونتحــدث فيــه عــن تعريــف هــذه الدعــوى، وأطرافهــا، وموضوع 
هــذه الدعــوى وســببها، ومتــى يجــوز رفعهــا، وأخيــراً عــن تقــادم 

دعــوى المضــرور بالارتــداد.

ويمكــن تعريــف دعــوى المضــرور بالارتــداد أنهــا الوســيلة 
القضائيــة المقــررة لحمايــة حــق المضــرور بالارتــداد للحصــول 
ــن  ــه م ــد علي ــر الضــرر المرت ــض؛ لجب ــي التعوي ــه ف ــى حق عل

ــي. الضــرر الأصل

وكأي دعــوى أخــرى هنــاك طرفــان المدعــي والمدعــى عليــه، 
فالمدعــي: هــو المضــرور بالارتــداد الــذي ارتــد عليــه الضــرر 
الواقــع علــى المتضــرر الأصلــي، وهــو هنــا فــي مركــز الدائــن 

ــه.  للطــرف الآخــر المدعــى علي

المســؤولية  عناصــر  يثبــت  أن  المدعــي  علــى  ويتوجــب 
ــه وعلاقــة  ــذي لحــق ب ــد ال ــداً الضــرر المرت ــة، وتحدي التقصيري
الســببية بيــن الفعــل الضــار والضــرر المرتــد فــا تعويــض بــا 
ضــرر، وبعــد إثبــات الضــرر يثبــت المدعــي خطــأ المدعــى عليه 
الــذي أدى للضــرر المرتــد، وعــادةً مــا يكــون ذلــك عــن طريــق 
ــي،  ــت مســؤوليته عــن الضــرر الأصل ــه ويثب ــي يدين حكــم جنائ
ــد القاضــي المدنــي  ــا فإنــه يقي وإذا أصــدر القاضــي حكمــا جنائي
مــن حيــث ثبــوت الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية )العبــودي، 
2005: 188(. وإلــى حيــن صــدور حكــم نهائــي يســتطيع 
المدعــي أن يطالــب بتعويــض مؤقــت، وبعــد صــدور الحكــم 
الجنائــي بشــكل نهائــي يقــدر القاضــي المدنــي حجــم التعويــض 
ــادث  ــي الح ــات ف ــروف وملابس ــن ظ ــراه م ــبما ي ــي حس النهائ

)فــوده، 1998: 177- 178(.

ــام بالفعــل الضــار الــذي نجــم  أمــا المدعــى عليــه: فهــو الــذي ق
ــن  ــز المدي ــي مرك ــو ف ــد، وه ــي والمرت ــه الضــرران الأصل عن
للطــرف الآخــر المدعــي، فقــد يرفــع المضــرور الدعــوى علــى 
المســؤول عــن الضــرر أو المؤمــن إذا كان محــدث الضــرر قــد 
أمّــن ضــد الفعــل الضــار، ويجــوز لــه أيضــا أن يرفــع الدعــوى 

علــى كليهمــا، كمــا يحــدث فــي حــوادث الســير مثــاً.

 وإذا تعــدد المدعــى عليهــم، وكان لــكل منهــم نصيــب فــي وقــوع
 الضــرر فإنهــم يكونــون متضامنيــن فــي تعويــض الضــرر
 الأصلــي والمرتــد، ويجــوز رفــع الدعــوى عليهــم مجتمعيــن أو

ــن. منفردي

ويجــب أن يحــدد موضــوع الدعــوى بدقــة فــا يكفــي أن نذكــر 
فــي موضــوع الدعــوى المطالبــة بالأضــرار بشــكل مجمــل، 
ــة أو  ــة أو موروث ــي أضــرار أصلي ــل ه ــا ه ــب تفصيله ــل يج ب
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مرتــدة، وهــل هــي ماديــة أو أدبيــة أو جســدية، وفــي موضــوع 
دعوتنــا يجــب المطالبــة بالأضــرار المرتــدة ســواء كانــت ماديــة 
أم أدبيــة، ويجــوز مثــاً الجمــع فــي موضــوع الدعــوى بيــن 
ــة بتعويــض  ــب الورث ــة، كأن يطال ــدة والموروث الأضــرار المرت
عــن الضــرر المــوروث الــذي أصــاب المتوفــى، ويطالبــون فــي 
الوقــت نفســه بتعويــض عــن الأضــرار المرتــدة التــي أصابتهــم، 
فالتعويــض المــوروث يختلــف فــي أساســه عــن التعويــض 
الشــخصي، وبذلــك يجــوز الجمع بينهمــا )فــوده، 1998: 560(.

مــن أســباب انقضــاء الحــق فــي التعويــض الحكــم فــي الدعــوى، 
وهــو الطريــق الطبيعــي الــذي تنتهــي فيــه أي دعــوى، لكــن قــد 

تنقضــي الدعــوى بطــرق أخــرى منهــا التقــادم.

ــادم  ــي تق ــة ف ــدة العام ــة القاع ــت النصــوص القانوني ــد وضع وق
الدعــوى الناشــئة عــن الفعــل غيــر المشــروع، فقــد نصــت 
المــادة 272 مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى«1. لا تســمع 
دعــوى الضمــان الناشــئة عــن الفعــل الضــار بعــد انقضــاء ثــاث 
ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم فيــه المضــرور بحــدوث الضــرر 
وبالمســؤول عنــه. 2. علــى أنــه إذا كانــت هــذه الدعــوى ناشــئة 
ــموعة  ــزال مس ــا ت ــة م ــوى الجزائي ــت الدع ــة، وكان ــن جريم م
بعــد انقضــاء المواعيــد المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة فــإن 
دعــوى الضمــان لا يمتنــع ســماعها إلا بامتنــاع ســماع الدعــوى 
ــوال  ــع الأح ــي جمي ــان ف ــوى ضم ــمع دع ــة. 3. ولا تس الجزائي
بانقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل الضــار«.

ــادم دعــوى المضــرور  ممــا ســبق نلاحــظ أن الأصــل العــام لتق
ثــاث ســنوات مــن يــوم علــم المضــرور بحــدوث الضــرر 
ومحدثــه، أو خمــس عشــرة ســنة فــي جميــع الأحــوال مــن يــوم 
ــل  ــى الأص ــتثناء عل ــا الاس ــروع، أم ــر المش ــل غي ــوع العم وق
العــام الســابق فيتمثــل فــي أنــه إذا كانــت الدعــوى المدنيــة ناشــئة 
عــن جريمــة، وكانــت الدعــوى الجزائيــة لــم تســقط بعــد انقضــاء 
المواعيــد المذكــورة فــإن الدعــوى المدنيــة لا تســقط إلا بســقوط 

ــة. الدعــوى الجزائي

ــي  ــرور الأصل ــى المض ــتثناء عل ــام والاس ــل الع ــري الأص ويس
ــق  ــارة »المضــرور«، والمطل ــداد لعمــوم عب والمضــرور بالارت
يأخــذ علــى إطلاقــه مــا لــم يــرد مــا يقيــده نصــاُ أو دلالــةً. ويبــدأ 
حســاب مــدة التقــادم مــن يــوم علــم المضــرور بالضــرر ومحدثــه 
)مرقــس، 1971: 129(،  فــا يوجــد فــرق، مــن ظاهــر النــص، 
بيــن حســاب بدايــة تقــادم دعــوى المضــرور الأصلــي والمضرور 
بالارتــداد، وهــذا الأمــر صحيــح اذا علــم كل مــن المضــرور 
ــو  ــاذا ل ــن م ــاً، لك ــداد بالضــرر مع ــي والمضــرور بالارت الأصل
ــم المضــرور  ــي بالضــرر، وتراخــى عل ــم المضــرور الأصل عل

ــه أو لأي ســبب آخــر؟ ــداد مــدة مــن الزمــن؛ بســبب غياب بالارت

ــاب  ــخص باغتص ــام ش ــي: إذا ق ــال الآت ــرب المث ــح نض للتوضي
ــرور  ــرأة المض ــا، فالم ــى حمله ــداء إل ــك الاعت ــرأة، وأدى ذل ام
الأصلــي مــن الفعــل غيــر المشــروع قــد علمــت بالضــرر ومحدثــه 
مــن لحظــة وقوعــه، أي نبــدأ بحســاب مــدة التقــادم من اليــوم الأول 
لوقــوع الضــرر، لكــن مــا الوضــع بالنســبة للولــد الذي فــي بطنها، 
وهــو ســيكون متضــررا بالارتــداد بعــد أن تضــع المــرأة حملهــا؟

ــل  ــه، ب ــود ســيعلم بالضــرر ليــس مــن وقــت ولادت ــل المول فالطف
حيــن يصبــح فــي ســن يســتطيع أن يستشــعر فيهــا ذلــك الضــرر 
ــه،  ــي نظــرة المجتمــع إلي ــل ف ــه، والمتمث ــذي لحــق ب ــوي ال المعن
ــك  ــر ذل ــروعة، وغي ــر مش ــة غي ــاج علاق ــه كان نت ــه أن وإحساس
ــن يتحقــق  ــي ســتلازمه، وهــذا ل ــاة الت ــم النفســي والمعان مــن الأل
ــادم  ــدأ حســاب مــدة التق ــن يب ــل، فل ــى الأق ــز عل ــى ســن التميي حت
ــادم  ــدة تق ــخ حســاب م ــز، أي أن تاري ــد بلوغــه ســن التميي إلا بع
ــدة  ــخ حســاب م ــف عــن تاري ــداد يختل دعــوى المضــرور بالارت

ــي. ــادم المضــرور الأصل تق

النتيجــة التــي نريــد الوصــول إليهــا ممــا ســبق، أنــه مــن الممكــن 
أن تنقضــي دعــوى المضــرور الأصلــي بالتقــادم وتبقــى دعــوى 
ــر  ــن مظاه ــر م ــر آخ ــو مظه ــة، وه ــداد قائم ــرور بالارت المض
اســتقلال حــق المضــرور بالارتــداد عــن حــق المضــرور الأصلي 

فــي دعــوى التعويــض.

ــم  ــدور حك ــو ص ــرور ه ــوى المض ــادم دع ــي تق ــر ف ــا يؤث ومم
ــت  ــض المؤق ــي بالتعوي ــم القاض ــإذا حك ــت، ف ــض المؤق بالتعوي
ــر المشــروع وهــو  ــادم دعــوى الفعــل غي ــادم مــن تق يتحــول التق
ثــاث ســنوات إلــى تقــادم الحكــم، وهــو خمــس عشــرة ســنة حيــث 
ــد  ــروع وبع ــر المش ــل غي ــم العم ــل الحك ــن قب ــدر الدي كان مص

ــن.  ــو مصــدر الدي ــم ه ــح الحك صــدوره أصب

ويخضــع توقــف التقــادم للقواعــد العامــة، فبمجــرد رفــع الدعــوى 
مــن المدعــي المضــرور بالارتــداد يتوقــف التقــادم، ويتوقــف 
التقــادم أيضــاً وفقــاً للنــص القانونــي عنــد عــدم العلــم بالضــرر أو 

محدثــه.

المطلب الثاني
سلطة المحكمة في البحث عن عناصر ومقدار التعويض

ــان ســلطة المحكمــة  ــى بي ــب عل ســأعمل مــن خــال هــذا المطل
فــي البحــث عــن عناصــر التعويــض، وذلــك فــي المطلــب الأول، 

ومــن ثــم مقــدار التعويــض فــي المطلــب الثانــي.
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الفرع الأول
سلطة المحكمة في البحث عن عناصر التعويض

نقصــد بعناصــر التعويــض حــدود التعويــض، أي الأمــور التــي 
يجــب أن يشــملها التعويــض، والتــي تؤخــذ بعيــن الاعتبــار.

حــددت النصــوص القانونيــة مــاذا يشــمل التعويــض بشــكل عــام، 
ســواء كان عــن ضــرر أصلــي أم عــن ضــرر مرتــد، فقــد نصــت 
م266 مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى أن »يقــدر الضمــان فــي 
جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه 
مــن كســب، بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعل الضــار«.

مما سبق يتضح أن عناصر التعويض تتحدد فيما يأتي:

11 ــر . ــا غي ــط، أم ــر فق ــرر المباش ــر الض ــي بتقدي ــوم القاض يق
ــه. ــت إلي ــا يلتف ــر ف المباش

22 ــة . يشــمل التعويــض عــن الضــرر المباشــر الخســارة اللاحق
فــإذا تعــرض  والكســب الفائــت )فــوده، 1998: 452(، 
ــدم لحــادث منعــه مــن المشــاركة  ــق كــرة ق ــي فري لاعــب ف
فــي المبــاراة فاللاعــب هــو المضــرور الأصلــي، ويســتحق 
تعويضــاً عــن الخســارة اللاحقــة والكســب الفائــت إن وجــد، 
أمــا الفريــق فهــو المضــرور بالارتــداد، فمــا يدفعــه للاعــب 
المصــاب يمثــل خســارة لاحقــة يســتحق تعويضــا عنهــا، وإذا 
لــم يســتطع الفريــق المشــاركة فــي المبــاراة ممــا فــوت عليــه 
مبالــغ كان مــن الممكــن أن يتحصّــل عليهــا لــولا إصابــة 
اللاعــب، فــإن هــذا يمثــل كســبا فائتــا يســتحق تعويضــا عنــه 
أيضــاً )جبــر، 1998: 161-162(، والكســب الفائــت لا 
يحكــم بــه القاضــي تلقائيــاً مــع الخســارة اللاحقــة، فــإذا طالــب 
ــب بالكســب الفائــت  ــم يطال ــة، ول المدعــي بالخســارة اللاحق
فــا يحكــم لــه بــه، ويجــب أيضــا أن يكــون للكســب الفائــت 
عنــد المطالبــة بــه أســبابه التــي تســوغه حتــى تجعلــه مقبــولاً 

لــدى المحكمــة.

33 يشــمل التعويــض عــن الضــرر المباشــر الأضــرار المتوقعــة .
عــن  التعويــض  بخــاف  المتوقعــة،  غيــر  والأضــرار 
المســؤولية العقديــة الــذي لا يشــمل إلا الضــرر المتوقــع، إلا 
فــي حالــة الغــش والخطــأ الجســيم فيتســاوى مــع المســؤولية 

ــة.  التقصيري

44 ــاً ســائق . يدخــل فــي إطــار التعويــض تفويــت المنفعــة، فمث
ــادث فيســتحق فضــاً  ــيارته لح ــذي تعرضــت س التكســي ال
عــن التعويــض الــازم لإصــاح ســيارته تعويضــا عــن 
المــدة التــي تعطلــت فيهــا الســيارة عــن العمــل )خفيــف، 

.)65-60  :1971

ــن  ــد عناصــر التعويــض م ــى أن تحدي ــتقر القضــاء عل ــد اس وق
يتوجــب  لــذا  التمييــز،  محكمــة  لرقابــة  الخاضعــة  المســائل 
ــكل  ــدد عناصــر التعويــض بش ــى قاضــي الموضــوع أن يح عل
واضــح، ومقــدار التعويــض لــكل عنصــر علــى حــدة، فــإذا 
أغفلــت المحكمــة مثــاً الكســب الفائــت أو الضــرر الأدبــي رغــم 
المطالبــة بــه فيكــون حكــم محكمــة الموضــوع مســتوجبا للتمييــز.

الفرع الثاني
مقدار التعويض

ــي أم عــن  ــر التعويــض ســواء كان عــن ضــرر أصل ــد تقدي عن
ــي: ــا يأت ــل فيم ــور تتمث ــدة أم ــاة ع ــد يجــب مراع ضــرر مرت

أن يكون التعويض مساوياً للضرر: .11

والغايــة مــن ذلــك حتــى لا يســتفيد المضــرور علــى حســاب 
ــدار الضــرر  محــدث الضــرر، فيجــب أن يكــون التعويــض بمق
الحاصــل دون زيــادة أو نقصــان، ويختلــف مقــدار التعويــض عن 
نفــس الضــرر مــن شــخص لآخــر حســب شــخصية المضــرور 
ومكانتــه الاجتماعيــة وســنه، وغيــر ذلــك مــن الاعتبــارات التــي 
تؤثــر فــي مقــدار التعويــض، فالتعويــض عــن الضــرر الأدبــي 
الــذي يلحــق بشــخص يشــغل منصبــا حساســا فــي الدولــة يختلــف 
ــل  ــخصا يعم ــب ش ــذي يصي ــي ال ــرر الأدب ــض الض ــن تعوي ع
نجــارا أو حــدادا، وكذلــك الضــرر المــادي الــذي يلحــق ســيارة 
ــق  ــذي يلح ــادي ال ــرر الم ــن الض ــف ع ــث يختل ــوع حدي ــن ن م
ســيارة مــن نــوع قديــم ومســتهلكة )فــوده، 1998: 171-170(.

مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض:.22

يجــب أن يأخــذ القاضــي بعيــن الاعتبــار الظــروف التــي أحاطــت 
ــي  ــارع ف ــم س ــاً ث ــذي دهــس طف ــائق ال ــوع الضــرر، فالس بوق
ــن  ــال ع ــة الح ــف بطبيع ــاج يختل ــف الع ــع تكالي ــعافه، ودف إس
ــى  ــا أدى إل ــرار؛ مم ــم ســارع بالف ــاً ث ــذي دهــس طف الســائق ال
وفاتــه لعــدم المســارعة فــي إســعافه عنــد وقــوع الحــادث، وهــذه 
ــلطة  ــة لس ــض خاضع ــر التعوي ــي تقدي ــر ف ــي تؤث ــروف الت الظ

المحكمــة التقديريــة )مرقــس، 1971 : 298(.

وقت تقدير التعويض: .33

مــا الوقــت الــذي يقــدر فيــه القاضــي مبلــغ التعويــض هــل هــو من 
تاريــخ وقــوع الضــرر أو مــن تاريــخ صــدور الحكم؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب أن نميــز بيــن أمريــن، الأول: 
حــق المضــرور فــي التعويــض، وهــو ينشــأ مــن لحظــة وقــوع 
ــم  ــدور الحك ــت ص ــون وق ــض فيك ــر التعوي ــا تقدي ــرر، أم الض
النهائــي )جبــر، 1998: 183(، والقــول بغيــر ذلــك فيــه إجحــاف 
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بحــق المضــرور؛ فتقديــر مبلــغ التعويــض عنــد وقــوع الحــادث 
حيــث كانــت القــوة الشــرائية للنقــود عاليــة بينمــا انخفضــت القــوة 
ــات  ــل الأزم ــي ظ ــاً ف ــم خصوص ــدور الحك ــد ص ــرائية عن الش
ــة  ــا ســعر العمل ــع فيه ــي يرتف ــة، الت ــة الحالي ــة العالمي الاقتصادي
وينخفــض بيــن اليــوم والآخــر، لــذا فتقديــر مبلــغ التعويــض وقــت 
الحكــم يعطــي التعويــض العــادل للمضــرور، هــذا فضــاً عــن 
تغييــر الضــرر ذاتــه مــن لحظــة وقــوع الضــرر حتــى صــدور 

الحكــم، لكــن هــذا يتعلــق بالأضــرار الجســدية. 

الفوائد التأخيرية:.44

اشــترطت م226 مــن القانــون المصــري لاســتحقاق الفوائــد 
التأخيريــة عــن مبلــغ التعويــض أن يكــون محــل الالتــزام مبلغــاً 
مــن النقــود، معلــوم المقــدار وقــت الطلــب، وتأخــر المديــن فــي 
الوفــاء بــه. وتجــوز المطالبــة بالفوائــد التأخيريــة مــن وقــت 
صــدور الحكــم لأنــه الوقــت الــذي يصبــح فيــه مبلــغ التعويــض 

ــدداً. ــاً ومح معلوم

مــن زاويــة أخــرى ترفــض بعــض القوانيــن نظــام الفوائــد بشــكل 
ــذي يحــرم  ــه الإســامي ال ــى موقــف الفق ــك اســتناداً إل عــام؛ وذل
الفوائــد بجميــع أشــكالها، ومنهــا القانــون المدني الأردنــي والقانون 
المدنــي الكويتــي. فقــد نصــت م1/305 مــن القانــون المدنــي 
الكويتــي علــى أنــه »يقــع باطــاً كل اتفــاق علــى تقاضــي فوائــد 
مقابــل الانتفــاع بمبلــغ مــن النقــود أو مقابــل التأخيــر فــي الوفــاء 
بالالتــزام بــه«. لكنــه فــي موضــع آخــر وحرصــاً علــى مصلحــة 
الدائــن أجــاز للمحكمــة فــي م306 أن تحكــم بتعويــض عــن ضــرر 
غيــر مألــوف لحــق بالدائــن بســبب تأخــر المديــن فــي الوفــاء بعــد 
إعــذاراه إذا أثبــت الدائــن ذلــك الضرر  )حســين، 1988 : 263(. 

المطلب الثالث
سلطة المحكمة في تعويض الضرر المرتد

عندمــا ترفــع دعــوى التعويــض أمــام قاضــي الموضــوع هنــاك 
مســائل تفصــل فيهــا محكمــة الموضــوع بســلطتها التقديريــة 
ــل  ــز، وبالمقاب ــة التميي ــن محكم ــا م ــب عليه ــة دون معق المطلق
هنــاك مســائل تفصــل فيهــا محكمــة الموضــوع، وتكــون خاضعــة 

ــز.  ــة محكمــة التميي لرقاب

بالاطــاع علــى بعــض الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بدعــوى 
محكمــة  فيهــا  فصلــت  مســائل  هنــاك  أن  نجــد  التعويــض 
الموضــوع، وفقــاً لســلطتها التقديريــة دون أن تخضــع فيهــا 
ــى أســاس  ــا كان عل ــم فيه ــا الحك ــز، طالم ــة التميي ــة محكم لرقاب

معقــول ومستســاغ، وتتمثــل فيمــا يلــي:

تقدير التعويض:.11

ــع  ــى أن محكمــة الموضــوع تتمت اســتقر القضــاء فــي مصــر عل
بســلطة تقديريــة مطلقــة فــي مجــال تقديــر التعويــض الــازم لجبــر 
الضــرر دون تعقيــب عليهــا مــن محكمــة النقــض. فقــد جــاء فــي 
قضــاء محكمــة النقــض المصريــة »تقديــر التعويــض متــى قامــت 
أســبابه مــن ســلطة قاضــي الموضــوع دون معقــب، والنعــي علــى 
الحكــم فــي شــأن هــذا التقديــر يكــون جــدلاً موضوعيــاً لا تجــوز 
إثارتــه أمــام محكمــة النقــض«، وقضــت أيضــاً أنــه »متــى بينــت 
ــتوجب  ــا عناصــر الضــرر المس ــي حكمه ــة الموضــوع ف محكم
للتعويــض؛ فــإن تقديــر مبلــغ التعويــض الجابــر لهــذا الضــرر ممــا 
ــاع  ــا باتب ــص يلزمه ــون ن ــي القان ــد ف ــا دام لا يوج ــه م ــتقل ب تس

معاييــر معينــة فــي خصوصــه...« )فــوده، 1998: 436(.

ــه مــن صلاحيــات محكمــة  إذن القاعــدة فــي تقديــر التعويــض أن
الموضــوع التقديريــة، ولا مجــال للطعــن بهــذا التقديــر أمــام 
محكمــة النقــض، لكــن يختلــف الأمــر عندمــا يكــون تقديــر 
التعويــض منصوصــا عليــه فــي القانــون، يســتفاد ذلك مــن المفهوم 
المخالــف لمــا قضــى بــه الحكــم الثانــي الــذي نصــه »تســتقل به أي 
ــا  ــون نــص يلزمه ــا دام لا يوجــد فــي القان محكمــة الموضــوع م
باتبــاع معاييــر معينــة«. هــذا يعنــي أنــه إذا حــدد النــص القانونــي 
معاييــر لتقديــر التعويــض فــإن محكمــة الموضــوع تخضــع فــي 
ذلــك لرقابــة محكمــة النقــض، فقانــون العمــل مثــاً يحــدد مســبقاً 
بــدل الإجــازات والفصــل التعســفي والعمــل الإضافــي وإصابــات 

العمــل وغيــر ذلــك مــن حقــوق العامــل التــي يســتحقها.

طريقة التعويض:.22

هنــاك طــرق مختلفــة لتعويــض المضــرور، وقــد منــح المشــرع 
فــي مختلــف الــدول تحديــد نــوع وطريقــة التعويــض للقضــاء ولم 
يتركهــا لأطــراف الدعــوى، فالقاضــي لــه اختيــار أنســب الطــرق 
لجبــر الضــرر، وعالــج المشــرع المصــري فــي القانــون المدنــي 
ذلــك حيــث جــاء فــي المــادة 171 »يعيــن القاضــي طريقــة 
التعويــض تبعــا للظــروف، ويصــح أن يكــون التعويــض مقســطاً 
ــن  ــزام المدي ــن إل ــن الحالتي ــي هاتي ــوز ف ــاً، ويج ــراداً مرتب أو إي
بــأن يقــدم تأمينــا«، ونــصّ أيضــا القانــون المدنــي الأردنــي فــي 
ــان مقســطا،  ــون الضم ــه »يصــح أن يك ــى أن ــه عل م2/269 من
كمــا يصــح أن يكــون إيــرادا مرتبــا، ويجــوز فــي هاتيــن الحالتيــن 

إلــزام المديــن أن يقــدم تأمينــا تقــدره المحكمــة«.

ولقاضــي الموضــوع الســلطة التقديريــة المطلقــة فــي تقديــر 
ــض  ــوع بالتعوي ــي الموض ــر قاض ــد يأم ــض، فق ــة التعوي طريق
العينــي أو بالنقــدي، وقــد يــرى أن يكــون التعويــض علــى شــكل 
أقســاط دوريــة؛ فهــو صاحــب الســلطة المطلقــة فــي ذلــك وفقــاً 

ــه.  ــراه فــي كل دعــوى تعــرض علي ــا ي لم
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تقدير الضرر وإثباته:.33

يعتبــر تقديــر وقــوع الضــرر وإثباتــه أو نفيــه مــن المســائل 
الواقعيــة التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع دون تعقيــب 
ــإذا حصلــت محكمــة الموضــوع  عليهــا مــن محكمــة النقــض، ف
فهمهــا فــي انتفــاء الضــرر المزعــوم، ففهمهــا فــي ذلــك متعلــق 
ــس، 1971:  ــض )مرق ــة النق ــه محكم ــا في ــع، ولا تراقبه بالواق
ــذي  ــاس ال ــة الأس ــن المحكم ــك أن تبي ــي ذل ــترط ف 175(. ويش
ــن  ــم تبي ــا إذا ل ــه، أم ــي الضــرر أو إثبات ــي نف ــه ف ــدت علي اعتم
الأســاس أو البينــة التــي دعتهــا للقضــاء بذلــك فــإن حكمهــا يكــون 
ــة  ــز الأردني ــة التميي ــه محكم ــا أكدت ــذا م ــض، وه ــة للنق عرض
فــي أحــد قراراتهــا رقــم 2007/733 بتاريــخ 2007/10/10، 
حيــث جــاء فــي القــرار »وحيــث إن محكمــة الاســتئناف لــم تبيــن 
ــات  ــا فــي إثب ــي اعتمــدت عليه ــة الت ــة القانوني فــي قرارهــا البين
تطايــر غبــار الإســمنت علــى أرض الجهــة المدعيــة )وهــو يمثــل 
الضــرر المدعــى بــه( حتــى تتمكــن محكمــة التمييــز مــن بســط 
ــبيب«  ــل والتس ــوباً بقصــور التعلي ــا مش ــون قراره ــا فيك رقابته

.)www.adaleh.com منشــورات مركــز عدالــة(

الخاتمـة

الضــرر الناجــم عــن الفعــل الضــار لا يقتصر فقط علــى المضرور 
الأصلــي، بــل قــد يمتــد إلــى غيــره ممــن يرتبطــون بــه بعلاقــات 

قرابــة أو بعلاقــات ماليــة، وهــو مــا يســمى الضــرر المرتــد.

والضــرر المرتــد ضــرر مســتقل وحــق شــخصي للمضــرور 
بالارتــداد، ويباشــر دعــواه بصــرف النظــر عــن المضــرور 

الأصلــي.

ــه شــروط الضــرر العامــة،  ــر في وهــذا الضــرر يجــب أن تتواف
وهــي أن يكــون الضــرر محققــاً، وأن يــؤدي إلــى الإخــال 
بحــق أو بمصلحــة ماليــة مشــروعة، بالإضافــة لشــروط خاصــة 
ــي  ــن المضــرور الأصل ــوع ضــرر يلحــق كلا م ــي وق ــل ف تتمث
ــا أن  ــد بينّ ــا، وق ــة بينهم ــود علاق ــداد، ووج ــرور بالارت والمض
طبيعــة هــذه العلاقــة قــد تكــون علاقــة قربــي كالزوجــة والأولاد، 
ــر  ــراً تواف ــة، وأخي ــة المديوني ــة كعلاق ــة مالي ــون علاق ــد تك أو ق
علاقــة الســببية بيــن الفعــل الضــار والضــرر المرتــد، ويترتــب 
ــر المباشــرة التــي  ــدة غي ــى هــذا الشــرط أن الأضــرار المرت عل

ــة الســببية لا تعــوض. ــا علاق تنقطــع فيه

وقد أظهرت الدراسة النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً: النتائج

11 علــى الرغــم مــن وجــود ارتبــاط بيــن الضــرر الأصلــي .

والضــرر المرتــد نابــع مــن وحــدة الفعــل الضــار الــذي 
رتــب الضرريــن وعلاقــة المضــرور الأصلــي بالمضــرور 
بالارتــداد، إلا أنــه هنــاك مظاهــر اســتقلال للضــرر المرتــد 
عــن الضــرر الأصلــي، منهــا حــق المضــرور بالارتــداد 
المضــرور  عــن  بمعــزل  التعويــض  دعــوى  مباشــرة 
الأصلــي، وإن دعــوى المضــرور بالارتــداد قــد تبقــى قائمــة 
ــادم؛  ــي بالتق ــن ســقوط دعــوى المضــرور الأصل بالرغــم م

ــن. ــن الدعويي ــادم كل م ــاب تق ــدء حس ــاف ب ــك لاخت وذل

22 لــم يعُالــج الضــرر المرتــد كموضــوع مســتقل عــن الضــرر .
الفقــه  بخــاف  العربــي،  والقضــاء  الفقــه  فــي  الأصلــي 
والقضــاء الفرنســي الــذي ناقــش الضــرر المرتــد كموضــوع 

ــة. ــه الخاص ــه أحكام ــرد ل ــتقل، وأف مس

33 بالضــرر . خاصــة  نصوصــا  الإســامي  الفقــه  يفُــرد  لــم 
المرتــد، لكــن نســتطيع القــول إن النصــوص العامــة فــي الفقــه 
الإســامي تشــمل الضــرر الأصلــي والضــرر المرتــد؛ طالما 
أن مــن القواعــد الفقهيــة الإســامية مــا يجــري المطلــق علــى 

إطلاقــه مــا لــم يــرد مــا يخصصــه صراحــة أو دلالــة.

44 يتميــز الفقــه الإســامي عــن التشــريع الوضعــي فــي تقســيم .
أنــواع الضــرر، ففــي حيــن يذهــب القانــون إلــى تقســيمه إلــى 
ــي تقســيمه  ــه الإســامي ف ــي، ذهــب الفق ضــرر مــادي وأدب
ــر  ــدي. ولا يؤث ــوي وجس ــي ومعن ــى ضــرر مال للضــرر إل
هــذا التقســيم فــي الضــرر المرتــد طالمــا أنــه مــن غيــر 

ــد جســدي. ــوع ضــرر مرت المتصــور وق

55 يتفــق الفقــه الإســامي والتشــريع الوضعــي فــي إمكانيــة .
تعويــض الضــرر المــادي المرتــد، أمــا الضــرر الأدبــي 
المرتــد فقــد كانــت التشــريعات الوضعيــة مختلفــة فــي إمكانية 
تعويــض مثــل هــذا الضــرر فــي البدايــة، إلا أنــه أصبــح مــن 
المســلمات لديهــا حاليــاً. أمــا الفقــه الإســامي فانقســم حــول 
ــكل  ــد ومعــارض، ول ــن مؤي ــل هــذا الضــرر بي تعويــض مث

ــه وأســانيده. ــق أدلت فري

66 ــد . ــق، وق ــل الضــرر المحق ــن قبي ــت الفرصــة م ــر تفوي يعتب
ــل للتعويــض، وهــو أمــر  ــد قاب ــك ضــرر مرت ينشــأ عــن ذل
عائــد لســلطة محكمــة الموضــوع التقديريــة، فــي حيــن 
يرفــض الفقــه الإســامي تعويــض الضــرر الناجــم عــن 

تفويــت الفرصــة؛ لكونــه ضــررا منعدمــا.

77 ــه، . ــه إثبات ــب علي ــد يتوج ــرر مرت ــود ض ــي وج ــذي يدع ال
وليــس بالضــرورة أن يترتــب علــى كل ضــرر أصلــي وقــوع 

ضــرر مرتــد.
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التنظيم القانوني للتعويض عن الضرر المرتد...

88 إذا تعــدد المضــرورون بالارتــداد يتوجــب علــى كل منهــم أن .
ــة بتعويــض الضــرر، ويجــوز أيضــا  ــع دعــوى للمطالب يرف
ــوم  ــي أن يق ــن، ولا يكف ــدة مجتمعي ــوى واح ــوا دع أن يرفع
أحدهــم فقــط برفــع الدعــوى، فــإذا حصــل ذلــك فمــن يرفــع 
الدعــوى يســتحق المبلــغ كامــاً، وليــس لأحــد مشــاركته فيــه 
لأن المضــرور بالارتــداد صاحــب حــق شــخصي ومســتقل.

99 ــاة المضــرور . ــة وف ــي حال ــداد ف ــتطيع المضــرور بالارت يس
الأصلــي الاســتفادة مــن ميــزات عقــد أبرمــه المضــرور 
الأصلــي، رغــم كونــه مــن الغيــر بالنســبة لهــذا العقــد، كمــا 

ــاً. ــل مث ــد النق ــي عق هــو الحــال ف

مــن العوامــل المؤثــرة فــي تعويــض الضــرر المرتــد خطــأ 1010
المضــرور الأصلــي الــذي ســاهم فــي وقــوع الضــرر. وقــد 
اســتقر القضــاء فــي فرنســا علــى جــواز الاحتجــاج بخطــأ 
ــك  ــداد، وكذل ــى المضــرور بالارت ــي عل المضــرور الأصل

الحــال فــي كل مــن العــراق وتونــس.

فــي تعويــض الضــرر المرتــد هنــاك مســائل تســتقل محكمــة 1111
الموضــوع فــي نظرهــا دون تعقيــب مــن محكمــة التمييــز، 

وهنــاك مســائل تكــون خاضعــة لرقابــة محكمــة التمييــز.

ثانياً: التوصيات

أن ترتكــز الأحــكام القضائيــة لمحكمــة التمييــز علــى المــادة -11
)256( مــن القانــون المدنــي الأردنــي، بخصــوص الأضرار 
ــي  ــز ف ــر ممي ــز أو غي ــن ممي ــة ع ــة الناتج ــة والأدبي المادي

ــة. ــة أو التقصيري إطــار المســؤولية العقدي

أن تكــون صــور الإضــرار الأدبيــة الــواردة فــي المــادة -22
)267( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى ســبيل المثــال، 
ويكــون مــن خــال إضافــة عبــارة ) علــى ســبيل المثــال (،  
ــض. ــتوجبة للتعوي ــية المس ــمل الآلام النفس ــي تش ــك لك وذل

ــي -33 ــي لك ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــادة )187( م ــل الم تعدي
ــث. ــي الحدي ــر القانون ــع الفك ــق م تتواف

ــة -44 ــد ســقوف التغطي ــوزراء بتحدي ــس ال ــل تعليمــات مجل تعدي
ــذي  ــد ال ــى الح ــا إل ــوي برفعه ــرر المعن ــي الض ــة ف التأميني

ــة. ــر عدال ــا أكث يجعــل منه

ــض -55 ــتحقون التعوي ــن يس ــى م ــة إل ــة الخطيب ضــرورة إضاف
ــادة 267. ــص الم ــل ن ــك بتعدي ــداد، وذل بالارت
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